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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى أهل بيته الطاهرين. 

وبعد: 

امزارعة نوع من الإجارة وقد عرفت بتعاريف عدَة منها: «دفع الأرض إلى من يحرثها 
ويزرعها على جزء من الزرع»'» وقيل: «عقد على الزرع ببعض الخارج»"ء وقد عرفها 
الإنسان عبر التاريخ والجغرافيا ونظّمها الإسلام بالتشريع ووضع القواعد حاية للأطراف 
من الأضرار المحتملةء بل وحتٌ على الزراعة وإحياء الأراضي الميتةء قال الله تعالى: واي 
شُ E O E a a‏ 
سم تَرْرَعُوتَة َم تَحْنْ الرَارعُونَ4[الواقعة:٤٠].‏ 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: ((ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع 
زرعاًء فيأكل منه طبر» أو إنسان» أو بهيمةء إلا كان له به صدقة))(")» و((من نصب شجرة 


فصبر على حفظها والقیام علیها حتی تثمر کان له في كل شيء يصاب من ثمرعا صدقة عند 


(٨)المداية‏ في شرح بداية اندي ج٤‏ ص ۳۴۳۷. 


اله عز وجل))(')» ((ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الجر قدر ما بخرج من 
ثمر ذلك الغراس))("ء و((إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا يقوم 
حتى يغرسها فليفعل))(». و((من أحيا أرضا مواتا ليست لأحد» فهي له ولا حق لعرق 
ظا ))(). 

وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمزارعة وتنظيمها ف((دفع خيبر إلى هلها 
على أن يقوموا على نخلها يسقونه ویلقحونه ويحفظونه بالنصف فکان إذا ينع وآن صرامه 
بعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فخرص عليهم ورد إليهم بحصصهم من 
النصف))()ء وقد كان ((نهى عن قبالة الأرض بالثلث والربع» وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: إذا كان لأحدكم أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فتعطلت كث من الأرضين.› 
فسآلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص هم في ذلك فرخص هم)))» 
وكذلك الإمام علي عليه السلام والصحابةء قال الإمام الباقر عليه السلام : «ما بالمدينة 


آهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث» والربع»(. 


(۱) مسند آحمد بن حنبل ج۲۷ ص۱۲۹ . 
(۲) المرجع السابق ج۳۸ ص۳٠٠‏ . 

(۴) المرجع السابق ج۲۰ ص٦۲۹.‏ 

(6) السنن الكبرى للنسائي ج ص٠۲".‏ 
)٥(‏ مسند الإمام زید بن علي ص٥۲۰‏ . 
() المرجع السابق ص٥٣٠۲‏ . 


(۷) مصنف عبد الرزاق الصنعاني ج۸ ص١٠٠‏ . 


وقال الإمام زيد بن علي عليه السلام في بيان أحكامها: «المزارعة جائزة بالثلث 
والربع إذا دفعت الأرض سنة أو أكثر من ذلك إذا كان العمل على المزارع» وكان البذر على 
صاحب الأرض. أو على المزارع فذلك كله جائزء وإن كان صاحب الأرض شرط في شيء 
من العمل فسد ذلك وبطل»'» إلى أن جاء الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام وبصفته 
رئيس أعلى سلطة دينية ودنيوية مبيناً ومقنناً لأحكام المزارعة ولا هو شائع بين الناس 
يتعاملون به في كتابه (المزارعة) وقد بحشت عنه كثيراً ولم أجد منه سوى نسخة غير كاملة 
ضمن مجموع يتواجد ني جامع شهارة ويوجد فيه مسائل من البيوع» وقد ترددت في نشره 
على مل الحصول على نسخة مكتملة ثم رأيت أن نشره أفضل من بقاء» خطوطاً لا يعلم 
وليكون داعياً إلى البحث عن نسخة أخرى» أرجو من الله التوفيق والإعانةء وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
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نسبه ومولده: 

هو: حى بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن الإمام إبراهيم بن 
الإمام ا لجسن بن الإمام الحسن بن الإمام علي بن آبي طالب عليهم السلام» آمير المؤمنين» 
ا 

أمه: فاطمة بنت الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب عليهم السلام» أم الحسن. 

مولده: ولد بالمدينة المنورة سنة ١٠٤٠ه‏ ونشاً في ظل أسرة علوية علمية كريمة 
فأخذ عن آبائه علومه وعن غبره (. 

لقبه: 

اهادي إلى احق وهو لقب ديني وسياسي ولَقب به لما قام به من هداية وإرشاد الناس 
إلى الحق. 
() الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ص۲۷١٠‏ . 


(۲) عمدة الطالب في نساب آل أبى طالب ص١۷٠‏ . 


(۳) الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ص۷١٠‏ . 


قال اللإمام المرتضى عليه السلام: فإن الله عز وجل لا ينكر ذلك بل قد أطلقه ألا 
تسمع كيف يقول: إا أت مُنْذِرٌ وَلكلٌ َم هاو4[الرعد:۷]ء فسمى المفيد هم والمعلم 
الذي يسمعون منه هادياً هم» وقال: (فل مَل من شَرَکايكُمْ مَنْ بټڍي لى احق ل اله 
يي للحي َقَمَنْ بدي لل احق احق اَن بع من لا يدي الا اَن دى تا كم كيف 
حَکمُونَ)[یونس:۳۵]ء فسمی کل من هدی إلى الحق هادیاًء وقال عز وجل کخبر عن 
مؤمن آل فرعون رة الله عليه: وٿال الَِي آمنَ يا قوم اعون هكم سيل 
الرشاد4[غافر :۳۸]ء فمدحه الله في قوله ولك یعب عليه ما کان من فضله حین قال: 


< 
0 لقد آًا 


أهدكم ودعا نفسه بالمداية» وقال سبحانه: وقد ايتا مُوسّى الاب .. وَجَعَلتَا مِنْهُمْ 


4 


يمه دون بار ا بوا وگانوا ياتتا بوقنونَ4[السجدة:۲-٤۲]»‏ وقال سبحانه: 
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ا ون باحق وب يَعْدِلونَ4[الأعراف :1) وقال عز ا 


9 


اوعبتا لهم فِعْلَ ارات ونام الصااة و 


E |‏ َنكَة دون با 
واوا لتا عابدِينَ4[الأنبياء:۷۳]ء وني ذلك ما يقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ليا 
أبَتِ ئي قڏ جَاءَني مِنَ الم ما ك َاتبعْني اهرك صِرَاطًا سَوبًا4[مریم:١٤]»‏ وإِذا 
أا و وکن ایا فان ا جا ع ر کی ی ون کا ودن رارت 
تسمى كل من دل على خير هادياًء ويقول القائل: فلان هداني الطريق» ويقول: هداني إلى 


الدين والرشد والسدادء وكل من دل على شىء قيل: هدى إليه» وفلان هدى فلاناً وعلمه 


وني ذلك يقول زهير بن القين صاحب الحسن بن علي عليه السلام: 


أفدمهُديت هادياً مهمديا اا ا ی 


فلم يعب ذلك عليه الحسن رحة الله عليه ورضوانه). 


جواز تلقیب الإمام بجیی بن الحسین عليه السلام باهادي إلى الحق. 


علمه وزهده: 

کان في غزارة علمه» وانتشار فضله وحلمه» حیث لا يفتقر إلى بيان» فقد بلغ من 
العلم مبلغاً بختار ويصنف وله سبع عشرة سنةء وكان أعلم الناس حتى بمذاهب الآخرين 
وأصوهمم» و«أفاض كثيراً في تدعيم الحجج لأهل العدل والتوحيد کا أفرد الكثير من 
رسائله وكتبه هذا الموضوع › واهتم بتفنيد كل ما يخطر للمجيرة على بال من الحجج 
والشبهات» وخاصة في كتابه الذي رد به على الحسن بن محمد بن الحنفيةء .. والذي يعد 
عملا فكرياً بالغ الأهمية والخطورة في موضوع العدل والتوحيد»"'» «وإن نظرة سريعة 
على تعداد الكتب والرسائل التي حفظت لنا من آثار الإمام بجيى حتى الآن» والتي تناول 


فيها الكثير من مناحى الفكر الإسلامى» تشير إلى مدى علمه وسعة أفقه وطول باعه في 


(۲) رسائل العدل والتوحید ج١‏ ص۳١٠‏ . 


هذا ادات کا شل الدكتور محمد عبأرة» وکتبه ورسائله موجودة بحمد الله يمكن 


التعرف على عمله معاينة ومنها هذا العدل والتوحيد. 


وأما زهده فقد «كان -عليه السلام- في الورع» والزهد والعبادة إلى حدٌ تقصر 
e E‏ 

إمامته: 

قام سنة ١۲۸ه‏ في اليمن» وأقام به الله الدين» وأحيا به رسوم الفرائض والسنن» 
فجدد أحكام خاتم النبيين» وآثار سيد الوصيين» وله مع القرامطة الملحدين عن الإسلام 
نيف وسبعون وقعةء كانت له اليد فيها كلهاء ومع المتمردين على القانون من بني الحارث 
وطريف ويعفر» وخطب له بمكة سبع سنين» وامتلأت اليمن عدلاً وتوحيداء وإرشاداً 
وتسديداء ومهد قواعد السياسة النبوية تمهيداء وأفنى المفسدين عن الأرض قمعاً 
وتشریدا. 

تراثه الفكري: 

خلف الإمام المادي عليه السلام تراثاً فكرياً كلامياً فقهياً جليلاً له التأثير البالغ في 


الفكر الإسلامى عموماً وقد تميز هذا التراث بالأصالة الإسلامية عقلاً وقرآناً ومن ذلك: 


(۱) رسائل العدل والتوحيد ج۲ ص٠۲‏ . 


(9) مآثر الآبرار ج ص٦٦٥‏ . 


کتاب الأحكام» والمنتتخب» وكتاب الفنون» وكتاب المسائل» ومسائل محمد بن 
سعيد» وكتاب التوحيد» وكتاب القياس» وكتاب ال مسترشد» وكتاب الرد على آهل الزيغ» 
وكتاب الإرادة والمشيئةء وكتاب الرضاع» وكتاب المزارعة» وكتاب أمهات الأولاد 
وكتاب العهد» وكتاب تفسير القرآن ستة أجزاء» ومعاني القرآن تسعة أجزاء» وكتاب 
الفوائد جزآن» وكتاب مسائل الرازي جزآن» وكتاب السنةء وكتاب الرد على ابن الحنفية» 
وكتاب تفسير خطايا الأنبياء» وكتاب أبناء الدنياء وكتاب الولاء» وكتاب مسائل الحسين 
بن عبد الله (الطبري)» ومسائل ابن سعد وکتاب جواب مسائل نصاری نجران» وکتاب 
بوار القرامطةء وكتاب أصول الدين» وكتاب الإامامة وإثبات النبوة والوصاية» وكتاب 
مسائل أبي الحسين» وكتاب الرد على الإمامية» وكتاب الرد على آهل صنعاء» والرد على 
سليمان بن جرير» وكتاب البالغ المدرك في الآصول شر حه الإمام أبو طالب» وكتاب المنزلة 
بين المنزلتين» ومسائل الطبريين'ء والعدل والتوحيد". والآداب المادوية والحكم 


اليحيوية"» ومسائل علي بن عبيد الله العلوي(“). 


(۱) تم نشره بحمد الله في ۲۰۱١‏ م. 
(۲) تم نشره بحمد الله في ۲۰۱۷ م. 
(۳) تم نشره بحمد الله في ۲۰۱۷ م. 


() تم نشره بحمد الله في ۲۰۱۸ م. 


قال الإمام المنصور بالله عليه السلام: وقد تركنا قدر ثلاثة عشر كتاباً كراهة التطويلء 


وهي عندنا معروفة موجودة(). 


وفاته: 
بعد حياة مليئة بالجهاد والاجتهاد توفاه الله تعالى عشية الأحد ٠١‏ ذي الحجة سنة 
۸ه عن E ٥٣‏ ودفن عليه السلام في جانب من المسجد الجامع بصعدة حرسها 


م 8 ۲ 
الله قبره مشهور مزور ١‏ 


(۱) التحف شرح الزلف ص۷۷١‏ . 


9) الإفادة في تاريخ أئمة الزيدية ص١٠٤٠‏ . 


نمو 


د 


ج منا 


+ 


طّ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وحده 


[المزارعة الصحيحة ]: 


التي لا بجهل شيء من أمرها؛ لأن كل مجهول فهو غرر» والغرر لا جوز لأحرِ من المسلمين 
التعامل به ولا الدخول فيه. 


[من المزارعة الفاسدة] : 


ومن الغرر والآمر المجهول الذي قد استحسنه من لا علم له فيي عصرهم هذا 
وأجروه بينهم واستعمله الجهال: أن صار أحدهم يدفع إلى رجل أرضاً ويدفع نصف 
بذرها ثم يقول: (اسقها وأحرثهاء وابذر بذري وبذرك فيهاء واغرم فيهاء وقم بجميع 
مآونهاء وما خالك فيها فلك نصف ولي نصف). 

فرأينا أن هذا باطل فاسد لا جوز؛ لأنه أمر عمل على أصل مجهول» وكل مجهول فهو 
غرر» والغرر لا بجوز» وذلك أن صاحب الأرض يدفع إلى صاحبه أرضاً اكتراه بكذا 
الأرض التي أعطاه إياها على أن يسقي له بذره ویمونه له حتى يبلغ ولم برض منه في ذلك 
بالتقصبر» فصار الماء الذي يسقيه المكتري بذر ال مكتري شيعا لا يوقف على حده يقل سقيه 
مرة ويكثر أخرى» وحيناً ما يقل الثمر وحيناً ما يكثر» ورب قل الماء فعطش الزرع فدخل 
على صاحب الأرض الضرر في بذره؛ إذ قد أتاه خلاف ما شرط على صاحبه المتكري من 


۳ 


الإصلاح لبذره وحسن التغذية له بالماء الذي يحسبه ويريد كثرة فيه» فلهذا ومثله يدخل 
على زرع المكتري من الغرر والجهل مقدار ما يصح فيه المعاملة بينهي| من مقدار ما سكت 
اللكتري في الزرع وسقيه من الماء الذي بزيادته يزيد الثمن وبنقصانه ينقص» فلذلك قلنا إن 
هذا العمل فاسد فيه غرر بين المسلمين. 


[ المعاملة الصحيجة ] : 

فإن سال سائل فقال: كيف المعاملة الصحيحة التي لا غرر فيها ولا فساد» التي تصح 
وتثبت بين الزراعين وتحل هم؟ 

فالجواب في ذلك آن يقال هم: من أراد قوم كراء آرضه حتى يعرف كم هو من دينار 
ثم قوم عمل من شر كه معه» وقوّم عمل دوابه وأجرة مثله» وأجرة حديده» فإذا فهم ذلك 
كله كان على صاحب الأرض نصف ذلك وعلى الشريك العامل النصف أيضاًء ثم أآخرجا 
البذر بينهم) على قدر معاملته| إن كان العمل بينهما نصفين أخرجا البذر بينهم| نصفين» وإن 
کان لأحدهما أكثر ما لصاحبه أو أقل من ثلثین أو ثلث أو قل أو أکثر أو ربع أو مس كان 
البذر على قدر ذلك» آخرج كل ذي سهم على قدر سهمه في البذر والنفقات والغرامات» 
فن رزقا کثیراً قسماہ على شروطهماء وإن خسرا دخل علیه) کلیهم] خسران ما خسرا من 
النفقة» ول يكن على أحدهما غرر ولم يكن بينه) في صل العمل آمر مجهول» وكان كل 
واحد منه| مثل صاحبه منفقاً غارماً غیر مکتر لصاحبه بأمر جھول کا قلنا وذکرنا من 
فعلهم الفاسد في أول المسألة» فهذه الشركة الصحيحة في المزارعة التي لا يجوز عند من 


کان ذا علم غیرها. 


من أجاز غيرها فقد نقض إجاع الأمة على بطلان المعاملة بالغرر والدخول فيه» ومن 
أبطل هذا الإجماع فقد خرج من الصواب والكتاب والسنة وصار إلى حدً المنكر والبدعة. 

وكذلك العمل فيمن دخل ببذر في زرع بشدس أو مس أو عَشر ونصف عشر فإذا 
أراد ذلك عرف أجرة مثله على قدر عمله واجتهاده» فإذا عرفت دنانير ضرب ما في أصل 
النفقات مع صاحب الأرض وأرجع من البذر على قدر ذلك» فإن قلت قيمة عمل مثله 
انتقص عن السهم الذي يريد أن يشرك به في الزرع أو أوفى وذلك على قيمة عمل يده حتى 
يلحق دنانير نقداً بقيمة الجزء الذي شرك فيه فيكون ذلك في النفقات» ثم بخرج من البذر 
على قدر سهمه الذي شرك به فإذا حصل الزرع أعطي كل ذي سهم سهمه. 

قال: فإن لم يقف المتشاركان على مقدار ما بجحتاجان إليه من النفقة إلى حصول الزرع 
فیخرجانه معاً ما يريدان جيعاً كان إنفاقهم| على زرعهم| سهمات) في جمعة إلى جمعة أو شهر 
إلى شهر أو أكثر يخرجان ما احتاجا إليه من النفقة على قدر السهات فيجمعانه معاً فإذا نفد 
زادا على قدر ذلك» وإن احتاجا إلى أن يخرجا حملة كثرة أخرجاها على قدر ما لكل واحد 
من السهام في الزرع» ثم انفقا منها فإن بلغته| وكفت فذلك» وإن زادت وفضل منها فضلة 
اقتس| الفضلة على قدر ما أخرجاء وإن عجز عليه شيء آخرجا ذلك على قدر السهام 
واقتس| الثمر والتبن على قدر ما هما من الزرع. 

فإن قال: فإن كان أحد الشريكين فقيراً لا جد ما ينفق مع صاحبه على جزؤه الذي 
ركه مه فا عت رة أن ن لبه وسفه ذلك قدا م رهه مه قدا کا ااه 
نقداً ولا يأخذه طعاماًء وإن أسلفه ني شيء من ذلك طعاماً اقتضی منه قبل یله طعاماً ول 


یأخذه منه نقداً ولکن یقتض منه مثل ما أسلفه من جنسه وشکله سواء سواء فلا بس 


ع 


بذلك ورد مثل ما أخذ طعاماً ونقداً أحوط لا يدخل في ذلك من التفاوت من الكيل مع 
اوت الا سعار: 

وآما البذر الذي يلزم الشريك فيخرجه من عنده ويضمه إلى بذر صاحبه» فإن اضطر 
إلى سلفة من صاحبه سلفه منه وقبضه حتى يصير في وعائه وني حوزه ثم يخلطه من بعد 
ذلك في ذَرّة صاحبه» ولا يشترط لصاحبه أنه يقبضه ذلك الذري ولا شيئاً من الطعام إن 
أسلفه إياه ني النفقة من زرعهم ذلك» ولكن يستلفه حتى يقبضه من مثله من حيث شاء 
من زرعه أو غيره وإلا كان ذلك غرراً وفسد العمل فيه كا فسد في السلم سواء سوا 
وكذلك إن أسلفه فلا ينبغي ولا يجوز آن يشترط عليه أو يشترط المسلف أن يبيع من ثمر 
هذا الزرع الذي زرعاه ويدفع من ثمنه إليه ما أسلفه من النقدء فهذه شروط المزارعة وذكر 
ما يصح منها وما يفسد وما يحل وما يحرم فقد اختصرناه اختصاراً كافياً وقلنا فيه قولاً 


شافياً لمن کان ذا علم وتمييز وحسن نظر فيا يبطل ويجوز. 


باب القول في المشاركة في كل عرق ضارب يؤتي أكله كل عام 
مثل النخيل والعنب والموز وجيع الفواكه والأشجار النابتة 
قال بحيى بن الحسين عليه السلام: هذا الذي عليه الناس من دفعهم هذه الأشجار إلى 
من يسقيها ويعملها ويغرم في حشها وصلاحها وني مؤنتها ويجعل ما لحق فيه العامل جُزءاً 
من نصف وثلث» لا جوز وفساده واضح لکل ذي علم وذلك أنه لا يخلو عند دفعه 
لشجره إلى من يعمل عليه ويغرم فيه من أحد وجهين: 


۱٦ 


إما أن يكون استأجره بالجزء الذي يأخذه من ثمر شجره فهذا استئجار منه له على 
شجرة بشيء مجهول؛ لأنه لا يدري كم يخرج في الشجر من الثمر» فقد استأجره بأجرة غير 
معروفة وهذا لا يجوز؛ لآنه غرر مجهول» وكل مجهول فلا يجوز ولا يصح به استئجار أجير 
ولا معاملة بإ ماع آهل العلم من آمة محمد عليه السلام» فقد فسد لما ذكرنا استئجاره هذا 
الذي يسميه الجهال شريكاً ببعض ما يأتي في شجرة من الثمر لما ذكرنا من الأجرة المجهولة 
والغرر. 

والمعنى الثاني: أن يكون باعه با يغرم ويعمل ويقاوم وينفق ذلك الجزء سمّى له من 
الثمن ثمر شجره هذاء وهذا البيع فاسد باطل لا تختلف في فساده الأمة» ولو أنه باعه بم 
ينفق ويغرم نصف ثمرة وهو من شجرة لم يسبق صلاحه لكان ذلك باطلا فكيف أن يبيعه 
مالم يخلق بعد ولم يكن في الشجرة ولم جرج في فرعه. 

والعمل الصحيح الجيد فيمن أراد أن يدفع فجلاً أو شجراً أو عنباً إلى من يعمله 
ویقوم عليه ویسقیه ویکون فیه شریکاً یقوم به ویعنی بأمره: أن يبيعه الجزء الذي يريد ن 
يدخله به فيه من ربع أو شدس أو أقل أو أكثر» فإذا باعه ذلك الجزء في أصل الشجر حتى 
يكون شريكاً ني الأصل والعرق بذلك السهم دفعه إليه حينئذٍ» وقوّم عمل يده وعمل 
دوابه وجميع ما يحتاج إليه ذلك الشجر من العمارة» وكان غرمه بينه) على قدر سهامه)| في 
العنب أو الشجر أو النخل يلزم صاحب الأرض الأول في جميع ما ذكرنا من جعل يد 
شريكه والنفقات كلها بمقدار سهمه الذي بقي له فيه يلزم الشريك أيضاً على قدر سهمه» 
ويحسب بجعل يده وخدمته في الجملة كا بحسب بكراء دوابه وآلته» فما جاء من بعد ذلك 
من ثمر في شج رهما أجروه على قدر سهامه) ويقبض صاحب الأرض من شريكه ثمن ما 
شر که في شجره ویشاهد على ذلك ویکتب بینه وينه فيه کتاباً کا یفعل کل مشتر» ويسمي 


۱۷ 


الثمن والحدود» وإن كان ذلك الشجر يشرب من بئر سمّى خسره من البئر وحدوده» فإن 
عسر على شريكه دفع الثمن في ذلك الوقت فأنظره فلا بأس حتى يأخذه منه جملة أو أشياء 
ولا يزداد في قيمة الشجر إذا أنظره على يوم باعه» فإن زاد فيه على قيمته في ذلك اليوم 
وذلك الوقت حرم ذلك بينه) وفسدت معاملته) إذا أنظره وازداد عليه للنظرة وهذا البيع 
الربا العجلان؛ لأن رسول الله صلى الله عليه قال: ((كل دين جر منفعة فهو حرام))()» 
فإن لم يزدد عليه في القيمة فآنظره بالثمن نظرة المسلم لأخيه المسلم فالشراء صحيح يملكه 
المشتري يبيع إن حب ويلزم إن شاء. 

وكذلك إن كان صاحب الشجر الأول الذي باع منه جزءاً صعب الحال لا يطيتق أن 
ینفق فأسلفه الداخل معه ما یلزم من الغرم وکراء يده وکراء آلته وسهمها إن اشتراها سه| 
حتی يقبضه إذا آفاء الله عليه ولم یزدد عليه في کراه ولا ني شيء ما یعامله فلا بس بذلك» 
فإن ازداد عليه في كراء شيء من ذلك أو بعضه لقدر النظرة فسدت المعاملة بينها أيضاً ول 
تحل کا يفسد بيع الشجر إن آزداد عليه في قيمته عند إنظاره على شريكه بالثمن. 

وكذلك إن كان الشريك الراجل الذي يعمل بيده وبدواته عاجزاً عن الانفاق على 
جزؤه فأسلفه الشريك الذي أدخله في شجره فباعه ما باع من جزؤه ما يلزم من النفقة 
بحساب ومعرفة وإحصاء جيد فذلك حسن جيل يقضيه ما أسلفه إذا أفاء الله عليه ووجد 
إلى قضائه سبيلاًء وبهذا يجوز دخول الرجل مع الرجل في النخل والشجر ولا جوز بسبب 
ولا معنى غير هذا إلا آن يهب له مكان البيع وغير ذلك إن راد وتكون النفقة بينه) عند 


ا ما و 


(۱) مالي امد بن عیسی ج۲ ص۱۹۰ . 


فأما ما يفعل الجهال اليوم في دفع الشجرة إلى من يدفع إليه فيغرم فيه ويقوم عليه 
فجزؤه من ثمره فهذا الحرام الفاسد الذي لا يحل ولا يجوز عند الله عز وجل» وليس في 
هذا وجه يحل ويصلح غير ما ذكرنا من البيع وامبة فيلزم كل ذي شجر شجره ويلتق الله 
ربه» فإن احتج محتج قائل أو متكلم جاهل فقال: قد ساقا رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله يهود خیبر في نخلها بعد افتتاحها ومصیرها له فردها في ایدم يعملونا ویسقونا 
ويغرمون فيها على جزء منهاء فكانوا يفعلون» فكان يقسم التمر بينه وبينهم. 

قيل له: قلة معرفتك بالآمر دعاك إلى أن تتوهم مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه 
أنه باعهم بغرمهم وما يتقلبون في عمارة النخل وإبارها وخدمتها بإحراثهم وأبدام ثمراً ل 
يخلق ولم يكن» وهذان س بيع الغرر» وبيع الغرر فهو حرام لا بجوز» ولا يقال هذا ولا 
یذکر فيه صلى الله عليه وعلی آله ولا في عنده فضلاً عنه في نفسه» فإن أقر على نفسه با لجهل 
ثم سال ما کان معنى رسول الله صلى الله عليه فيا فعل من ذلك؟ 

فاعلم آن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما افتتح خيبر بالسيف ملك رقاب رجاها 
وجميع أشجارها ونخلهاء فصارت الرجال والذرية والنساء له ماليك وللمؤمنين» فساقا 
ماليكه على ماله فجاز ذلك؛ لأنه ليس بين السيد وعبده رباًء وكذلك لو فعل اليوم فاعل 
فدفع عنبه أو نخله إلى ملوك من ماليكه» فقال: (اسقه واغرم فيه ولك جزء ربع آو سدس 
أو ثلث آو ما شاء من ذلك) كان ذلك سه حلالا جاتزا؛ لأن الحبد وماله للسيد فكذزك» 
وعلى ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه في خيبر ما فعل من دفع أمواها إلى الكفار الذين 
افتتحهم قسراً بالسيف فملك رقايم وأموالهم» وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه حين ولي العراق» وكذلك فعل عمر حين افتتح العراق» فل كان هلها الذين 


أفتتحوا بالسيف ماليكاً للمسلمين وكانت حروثها وأشجارها ملكا هم مع رقاب أربابها 
الأولن. 

والذين افتتحوا بالسيف جاز أن يفعلوا على كل شجر دراهم معروفة ويسموه 
خراجاً» وكان الثمر لمن توجد منه الدراهم من هؤلاء الذين افتتحوا بالسيف فملكهم 
الإسلام والمسلمون؛ لأنهم ماليك الإسلام ورقيقه» فلذلك جاز لولي الإإسلام وهو إمام 
الملسلمين أن يعامل رقيق الإإسلام في مال الإسلام بمثل ذلك كا جاز للنبي عليه السلام 
ذلك في خيبر ولولا ذلك لا جاز أن يؤخذ دراهم في شجر وتسلم ثماره إلى آهل الدراهم 
زاد الثمر أو نقص» ولا جاز أن يؤخذ منهم في العامر والغامر من الأرض غير أن الذي 
أجاز آن يؤخذ منهم هذا فأطلق أن يوؤخذ دراهم في ثمر نخل من قبل خروجه وصلاحه 
هو ما ذكرنا من أن العامل في ذلك هو المفتتحون بالسيف الذي ملكه الله الإسلام رقاہم 
وأموالهم» فأما من لم يكن كذلك فلا يجوز أن يعامل في النخل والأشجار والآرضين كا 
عومل أولئك فافهم المعنى الذي جاز به ما احتججت به» والمعنى الذي يبطل به هذه 
المعاملة في عصرك هذا فقد شرحت لك أمر المساقاة كله شر حا جيداً فاعمل ذهنك وفكرك 


فيه حتى تعلم ما لك وعليك منه. 


باب القول في فساد ما يتعامل به والفرق فيما بينهم 


قال بحيى بن الحسين عليه السلام: إن أهل البيض الذي تخرج منه دود الق يقتضون 
علف الدواب وهو ورق التوت من هله ويكون لأهله الورق جزء لورقهم ولأهل البيض 
جزء بعملهم وقيامهم وخدمتهم» فنظرنا في ذلك فإذا به حرام لا يجل؛ لن صاحب ورق 


۰ 


الزت افرع رمن اكب الي او الى من لمن الف الدى بكرن عله 
وخروج الدود من البيض وعند كاله وعزله على نفسه ومصیره قزاً بعد ن کان بيضاً 
وهذا الذي اشترى وشرك بتوته جزءاً من القز إن| اشترى غرراً وشيئاً م يصلح ولم يكن 
بعد یمکن أن یصلح ویمکن أن لا یصلح» وکلا کان غرراً فلا یکون لمشتر أن يشتريه ولا 
لشريك أن يشركه بماله فيه؛ لأن الشركة فيه هي سوى الجزء منه لا يجوز أن يشتري مالم 
يخلق ولم يصلح ولم يكن وقت الشراء على التهام والكمال والاستواء» لا اختلاف بين أمة 
محمد عليه السلام في فساد ذلك» ولأن ما كان منه كذلك فهو غرر ومهالك وما کان غرراً 
فلا جوز لمسلم فيه شركة ولا شراء. 

قال يحيى بن بحيى عليه السلام فيمن أراد من أهل بيض القز يشارك صاحب علف 
بعلفه: فليقوم علفه وجعل يده وخدمته وليعرف قيمة جميع مئونته وحوائجه فيعرف ذلك» 
ثم يبيع صاحب التوت نصف البيض بثمن معروف» فإذا صار البيض بينه وبين صاحب 
التوت نصفين أو أثلاثاً أو كيف شاء وعرف كل واحد منها كم جزء الذي له في البيض› 
فليعرفا قيمة ورق التوت فإذا أوقفا على قيمة التوت وعلى جعل العامل وما يلزم في ذلك 
من المؤنة كان ذلك عليه| نصفين أو آقل أو أكثر على قدر سهامه) في البيض وحصصهاء 
ثم يترادان الفضل في ذلك» فإن كان لصاحب التوت فضل على سهمه الذي له في البيض 
رد عليه الشريك العامل ذلك الفضل» وإن كان الفضل للعامل رد عليه صاحب التوت 
ذلك الفضل بريئاًء فإذا صار قشراً اقتسماه على قدر حصصه ا في البيع» وإن كان عطب كان 
علیھا جیعاً ولم يدخل على أحدهما غرر من صاحبه وکان خیره وشره عليه وما غیر 


متظالين ولا مغرورين وكانا في ذلك كزراع الزرع وسنبين أمر شركته في المسائل إن شاء 


۲١ 


باطل لا يجوز ولا يحل العمل به ولا فيه. 


باب القول في استرعاء المواشي ببعضها 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: هذا الذي عليه آهل الجهل في مراعات المواشي 
باطل لا بجحل؛ لأنه غرر أيضاًء والغرر فلا يجوز ولا تحل المعاملة به بين المسلمين» وذلك أنه 
يدفع رجل مائة شاة إلى رجل يقول له: (أرع لي هذا الغنم - فمنهم من سمى ومنهم من | 
يسم شيئاً - ولك نصفها ونصف أولادها ونصف أصوافها ونصف ألبانها وربا قال لك 
آلبانها كلها)» فيستأجره على رعيه هذه الغنم بأولاد لا يدري أیتم ام لا يتم يكون أو لا 
يكون وبأصواف لا يدري كم أوزانا ولا كم مقدارها أيكثر أم يقل وبألبان لا يدري كم 
کیلها ولا کم کون مقدارها وهي تقل مرة وتکثر آخرى» وما كان كذلك کان مجهولا وما 
کان جهو لاً كان غررا» وكل غرراً فلا تحل به معاملة ولا فيه» فمن هاهنا بطل فعاهم هذا 
وحرم عليهم المعاملة به. 

قال يجحیى بن الحسين عليه السلام: فمن أراد أن يرعى غنمه ببعضها فالواجب عليه 
أن لا يشترط عليه عند استئجاره لبناً ولا صوفاً ولا أولاداًء ولكن يشرط جزءاً من النعم 
والغنم التي قد يرى ويبصر من بعد أن يعرف عددها وينظر إليها ويدور بينها بثلثها 
ونصفها وما اصطلحا عليه مشاعاً غير مقسوماً على أن يرعى نصيبي منها عشر سنين أو 
خمس سنين أو أكثر أو أقل يضربان في ذلك أجل مفهوماً ويقبضه الغنم ويدفعها إليه 


۲۲ 


ویکتبان بینه| کتاباً ویشهدان عليه شهوداًء وكان الراعي قد ملك الجزء الذي سمی له من 
الغنم على الرعية» ويكون على الراعي ن يبلغ الأجل الذي شرط عليه وله» فإن حدث على 
الغنم حدث من بعد أن قبضها المستأجر عليها ورضي الشرط الذي بينه وبين صاحبه قبل 
انقضاء الأجل كان عليه أن يرعى له غن)ً بعدد ما كان له فيها حتى يتم الأجل أو يعطى 
هبة ما بقي من السنين من قيمة الجزء الذي كان استأجره به من الغنم وسلمه إليه» وكذلك 
لا جوز أن يشترط عليه رعية ما خاهها من الأولاد؛ لأنه يزيد وينقص. 

ولكن يستأجره على هذا الغنم التي يرى ثم يزيد في الأجرة له على قدر ما بجيء من 
الأولاد بشرط جديد عند معاينته لذلك ومعرفة عدده أو يشترط عليه أن يرعى له بجزء 
من الخنم ومائة معها أو أكثر أو قل يدفعها إليه صغاراً إن شاء أو كباراً من أولاد هذه 
الغنم أو من أولاد غيرها يدفعها إليه ني هذا الأجل الذي سمى» فإن خرج هذاالأجل من 
هذه السنين التي اشترط عليه أن يرعى هذه الغنم فيها ولم يدفع الذي اشترط عليه أن 
يرعى هذه الغنم فيها ولم يدفع إليه ما ذكر من الخنم الزائدة فليس عليه له حق ولا ينقص 
ذلك جعله ولا أجرته التي أعطاه إياها من هذا الجزء المشاع في هذه الغنم» في هذين 
المعنيين فعل جاز الشرط عليه» وإن ولدت الغنم وكان أولادها في العدد الذي شرط عليه 
من هذه الزيادة» وإن م تلد فالأمر إليه إن شاء احتال له غناً فاسترعاه إياها مع غنمه وإن 
شاء أعفاه ذلك إليه ثم يكون الجزء الذي سأله من الغنم ملكاً له ويكون يضرب في كل 
ولد بتي منهن سهمه المشاع فيملك من كل ولد ما يملك من أمه» وكذلك يضرب في كل 
لبن أو صوف ويكون شريكه في ذلك كله على مقدار سهمه» وإن وهب أحد الشريكين 
لصاحبه قسمه من اللبن والصوف جاز هى ذلك» ولا جوز أن يشترط أحدهما عند وقت 
المعاملة ووضع الكتاب بينهما نصيب صاحبه من لبن أو صوف وشرط مثل بمثلء ولا 

۲۳ 


جوز للراعي أن يشترط حصة صاحب الغنم من اللبن والصوف؛ لأن هذا كله الذي 
اشترط أحدهما نقصان وغرر ولا يعرف ولا يوقف عليه وكل| كان من ذلك وغبره غرر 
فلا يجوز اشتراطه في شيء من المعاملات بين المسلمين بل يفسد الغرر ما يفسد من البيع 


باب القول في بيع ما في بطون الحيوان ورهنه قبل خروجه 


قال بحیى بن الحسين عليه السلام: ولا جوز بيع شيء مما في بطون الجحيوان ولا شراؤه 
ولا رهنه» فمن باع أو رهن شيئاً من ذلك فهو باطل فاسد» ولا يبيع؛ لأنه لا يدري أيسلم 
آم لا يسلم يخرج أو لا يخرج» وما كان كذلك فهو غرر وبع الخرر وشراؤه ورهنه حرام» 
البيع لا يقع على شيء حتى يسلمه بائعه إلى مشتريه» وكذلك الشراء لا يصح حتى يقبضه 
مشتريه من بائعه» وكذلك الرهن لا یکون رهناً حتی يسلمه راهنه إلى مرتهنه ویقبضه 
مرتہنه من راهنه» كلا ذكرنا ني البيع والشراء والرهن فمعدوم ما في البطون؛ لأنه ملك 
البائع والرهن لا يوجد» وملكه فليس بمسلم إلى مشتريه ولا إلى مرتهنه» ومام يسلم إليها 
م يصح شراؤه ولا ارتانه هما. 

ومن الدليل على ارتهان ذلك وغرره: أنه لا يدري أذكر أم آنثى وقد تختلف الإرادات 
في ذلك والأهواء ويكون قيمة الذكر خلاف قيمة الأنشى فرب أتى فيمن يرغب في الأنشى 
ذکر وربا آتی فیمن یرغب في الذکر آنشی» فكل ذلك غرر من کل وجه ومعنی وسنبین 
ذلك ونشرحه في المسائل إن شاء الله. 


۲٤ 


باب القول في بيع الحيتان في الأنهاروالبرك والحفر 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لا يجوز أن يباع شيء من الحيتان في نهر أو بركة أو 
حفرة؛ لأن ذلك مجهول غرر لا يوقف عليه ولا يعرف مقداره ولا يعاين شخصه لما يستره 
عن العيون من الماء» فبيع ذلك كله باطل إذا كان كذلك لا يحل شراؤه لمشتر ولا جوز بيعه 
لبائع إلا أن يكون في ماجل صاف في حفرة أو بركة حاصرة عليه حاصرة له يقدر أن يخرج 
منها ولا يمكن أن يفوت مشتريه شيء منه» فإذا كان كذلك وعلى ما ذكرنا من ذلك 
وأدركته عين المشتري فرآه كله جملة وإِن م بحط بعدده هو لا بائعه غير آن) یريان زهاه 
ویعاینانه حصوراً ویعلمان آنه لا یفلت شيء منه فلا بس بذلك وبیعه على ما ذکرنا 
وشرطنا وشرحنا وبيْناًء فن کان فی) یمکنه الخروج منه إل ما لا یقدر عليه فيه أو ني ما لا 
یبصر ولا یعرف زهاه ولا یری کباره ولا صغاره فلا جوز بیعه ولا شراؤه» وسنبین ذلك 
في المسائل إن شاء الله. 


باب القول في بيع الطبر واشترانه غبر مأسورولا مأخوذ 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لا يجوز بيع طيور الآجام التي تقع فيها وتفرخ من 
قصبهاء ولا بيع طيور التي تولف بالعلف والمرتع حتى تجتمع إلى معودها وموضع علفها 
فلا جوز لمن عودها موضعاً فاعتادته ولا لصاحب الأجة التي توج في أجمته أن يبيع من 
الصيادين شيئاً من ذلك على نهم يصطادونه ویتحیلون فيه ویأخذونه لا عدداً ولا جزافاً 
فمن عمل شيئاً من ذلك فقد عامل بالغرر» والغرر حرام لا جوز بيعه ولا شراؤه فلذلك 


۲۵ 


قلنا أن بيع ما كان كذلك من الطيور حرام لا يحل لبائعه بيعه ولا شراؤه لمشتريه وليس 
للبائع عليه ملك فيبيع ما يملك» فلهذا ومثله لا جوز وحرمنا ما حرمنا من شرائه وبیعه. 
فان ضرب بشبکته عليه وصار الطيبر مأسوراً تحتها مستوثقاً منه فيها لا يمكنه منها 
خروج ولا انفلات إلا بارسال غیره له وتخلیته إياه فلا بأس أن يشتريه منه تحت الشبكة 
جزافاً غير عدد إذا لم يعرف أحدهما عدد ما تحت الشبكة فلا بأس بتبايعه| إياه في تلك 


باب القول في بيع العبد الآبق والضالة والشيء المسروق 


قال بحيى بن الحسين عليه السلام: لا يجوز بيع شيء من ذلك حتى يرجع إلى صاحبه 
ويصير في يده ويؤمن الخطر والغرر في ذلك» فإذا أمن من الحظر والغرر فيه فلا بأس ببيعه 


من بعد نظر المشتري إليه ومعرفته به» وسنفسر بعض هذه الأصول في المسائل إن شاء الله. 


باب القول في بيع الألبان في ضروع الدواب 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لا يجوز بيع شيء من الألبان ني ضروع الدواب؛ 
لآنه غرر لا يدري كم هو يقل مرة ويكثر مرة» وما كان كذلك کان غرراً لا جوز بیعه ولا 
شراؤه» فمن آلجى إلى شيء من ذلك فليشتره بكيل معروف بمكوك أو بصحفة أو بقدح 
يقول: (اشتري منك ملء هذا مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل بدرهم) يكون ذلك المكيال 


۲٦٢ 


عنده» فكلا حلب منهن شيتاً كاله وأحصاه وعرفه حتى يدري قيمة ما شارط أصحابه 


عليه من الكيل» وستفسر بعض ذلك ني المسائل إن شاء الله. 


باب القول في السلم في طعام أرض بعينها أو شجر فواكه باعيانها 


قال بحيى بن الحسين عليه السلام: لا جوز لمسلم في شيء نما ذكرنا سلم ولا يحل؛ لأنه 
إذا كان في أرض بعينها فسدت تلك الأرض أو النخل أو الشجر واختلفت فبطل المسلم 
فلم كان ذلك كذلك كان العمل به وفيه غرراً على المسلم» وما كان غرراً فلا جوز المعاملة 
به وفيه» وسنشرح ذلك ونفسره في السلم إن شاء الله. 

ولا بس آن يسلم في هذه الآنواع كلها إذا م يكن في شجر معروف ولا أرض معرفة 
ولكن نصف ذلك كله نصفة معروفة بكيل أو وزن معروف يدفعه في بلد معروفة ويدفع 
فيه نقداً ني وقت ما يعامله عليه جيداً وافياًء ولا يسلم شيئاً من العروض في شيء من 
الآشياء» ولا يكون السلم إلا بالنقد الجيد فيستوفيا باميزان في وقته ما يقع السلم بينها ولا 


باب القول في السلم في الثياب من عمل عامل بعينه أو عمل رجل بعينه 


قال يحيى بن الحسين عليه السلام: لا يجوز ذلك ولا يحل؛ لأنه ربا فات ذلك الرجل 
الذي اشترط الثياب من عمله بيده بعينه فيبطل السلم» فهذا غرر وكذلك ربا فسد البيض 
الذي يخرج منه دود القز بعينه فهذا أيضاً غرر فلذلك 1 يجز ولم تحل المعاملة به» وكذلك لو 


1۷ 


قال: (من قز فلان وتربيته بعينه) بطلت هذه المعاملة من أجل أنه ربا مات الرجل فبطل 
السلم» وما كان كذلك فهو غررء والغرر فلا يحل التعامل به بين المسلمين وسنفسر هذه 
المعاني والأسباب في المسائل إن شاء الله. 

ولا باس أن یسلم في کلا ذکرنا ذا م یشترط عاملاً بعینه ولا بیضاً بعینه وکان ذلك 
بقصبة معروفة من شيء معروف كثيراً في البلد لا يعدم منه إلى أجل معلوم يدفع ذلك في 
موضع معروف» ويدفع ذلك المسلم بعده إلى يد المسلم إليه في وقت ما يعامله به قبل أن 


یفترقا نقد لا یکون فیه عرض بوزن معروف ورطل مفهوم. 
باب في المزارعة أيضا 


قال حجیی بن الحسین صلوات الله علیه: ولو آن رجلا له آرض آراد أن یشارکه رجلا 
في زرع يكون له النصف وله النصف كان الواجب عليه أن قوم كراء الأرض فكان كرائها 
عشرة دنانير» ويقوم صاحب العمل والدواب کراء دوابه وکراء يده وحدیده وآلته فکان 
ذلك عشرون ديناراء فلزمه من ذلك في شركة نفسه النصف وهو عشرة دنانير وجب له 
على صاحبه ني عمل نصف الزرع عشرة دنانير» وجب لصاحب الأرض على شريكه كراء 
نصف آرضه وهو خسة دنانير ويلزمه هو كراؤها خسة عن نفسه» فيجب على صاحب 
الآرض أن يسلم إلى صاحب العمل والدواب عشرة دنانير ومن نصف كراء دوابه وكراء 
يده» وجب على صاحب العمل والدواب أن يدفع إلى شريكه خسة دنانير كراء نصف 
أرضه وإن أحبا تقاصاء وإذا كل ما عليه من الفضل إلى صاحبه وأخذ ما له من الفضل فإن 
فعلا ذلك وجب على صاحب الأرض أن يدفع إلى صاحب اليد والدواب خسة دنانير 


۲۸ 


فيكون قد أخرج كراء الأرض عشرة وأخرج هذه الخمسة فذلك خسة عشر ديناراًء فيكون 
صاحب الدواب قد آخرج عمله وعمل دوابه عشرین دیناراً وقبض من شريكه خُسة 
دنانير فكأنه آخرج خمسة عشر من كراء دوابه وعمل يده وذلك نصف الثلثين التي لزمتها 
في كراء الأرض وكراء الدواب وعناء الرجل والآلة» ثم يخرج كل واحد منه| نصف البذر 
ثم يبذرانه فما جاء فيه من خير أخرجا زكاته الواجبة لله من رس الطعام» ثم اقتس| الفضلة 
نصفين» وإن لحق في الزرع مؤونة في ذلك كانت عليه| نصفين. 

فال یی بن اسن ارات الله عله لى أن وجلا له رضن تارك رجلا هدوات 
على أن الثلثين لصاحب الأرض والثلث لصاحب الدواب» فكان كراء الأرض إحدى 
وعشرين ديناراً وعمل الرجل والدواب والآلة ثلاثين ديناراًء فالعمل في ذلك أن يدفع 
صاحب الأرض إلى صاحب العمل والدواب عشرين ديناراً أو يدفع صاحب العمل 
والدواب إلى صاحب الأرض سبعة دنانير» فإن أحب أن يتقاصا دفع صاحب الأرض إلى 
صاحب الدواب ثلاثة عشر ديناراً فقد أخرج صاب الأرض حصته إحدى وعشرين ديناراً 
کا ارف وقلا ف دار عل شر كه فذلك ارعة ولارن هارا وهو فا الو 
ویکون صاحب العمل والدواب قد آخرج من قبل کراء يده ودوابه وال هة ع 
ديناراً وهو ثلث المؤنة وما لحق بعد ذلك من مؤنة وسبب فهو على قدر حقوقه) في الزرع» 
فما جاء فيه من خير أخرجت زكاته من جلته ثم آخذ صاحب الأرض الثلثين وأخذ 
لحت لتوا ت إكلت: 

فإن كانت معاملته) على أن لصاحب الدواب والعمل الثلثين ولصاحب الأرض 
الثلث والمسألة على حاها دفع صاحب الدواب إلى صاحب الأرض أربعة عشر ديناراً ني 
كراء أرضه» ودفع صاحب الأرض إلى صاحب العمل والدواب عشرة دنانير فإن أحبا أن 


۲۹ 


يتقاصا دفع صاحب الدواب إلى صاحب الأرض أربعة دنانير فضل ما عليه من كراء 
أرضه فيكون صاحب الأرض قد أخرج من كراء أرضه ثلث المؤنة وهو سبعة عشر 
ويكون صاحب الدواب والعمل قد أخرج ثلشي المؤنة وهو أربعة وثلاثون ديناراء فإن 
دخل على الزرع فساد وهلك ترادا فضل الأكرية إن أحبار وإن أحبا استعمل كل ما اكترى 
من دواب وعامل آرض 

وتفسير ذلك: رجلان اشتركا في أرض فكان كراء أرض رجل خسة عشر ديناراً 
وكراء الآلة والدواب خمسة عشر» فإذا [دفع] كل واحد منه) إلى صاحبه ما جب عليه 
وكانت الشركة بينها نصفين وكان شرط كراء الأرض خسة أشهر وكذلك كراء الدواب 
والعمل فتلف الزرع بعد أن عوني وعولج ثلاثة شهر وهي ثلاثة أخماس المدة» فالعمل في 
ذلك أن يقال لصاحب الأرض: قد بقي على صاحب العمل والدواب عمل شهرين لك 
منها عمل نصفهم| ولصاحبك عمل النصف فإن أحببت فاستعمله شهراً ودوابه في زرع أو 
في شئت» وإن أحببت فخذ خمس ما أخرجت في دوابك. 

ويقال لصاحب العمل والدواب: بقي من المدة شهران وما خسا الأجل فإن شئت 
فخذ من صاحبك خمس كراء أرضه وإن شئت فاستعمل أرضه شهراً ازرع فيها ما أحببت» 
وكذلك العمل في كلا ذكرنا إن تلف الزرع قبل تمام المدة ترادا باقي اكريتهاء وإن سلم 
اقتس) الزرع على قدر سهامهاء فكل| تاك من هذا فقسه على ما شرحت لك إنشاء الله 
إنها قاسم كل واحد منهما صاحبه كراء الشهرين فأخذ منه كراء شهر وترك كراء شهر؛ 
لأا جميعاً ني شهرين سواء على كل واحد نصف غرمه| ومؤنتهاء فلذلك اقتس) كراهما 
وما كان يجب فيها عند انقطاع العمل بفساد الزرع. 


قال بحيى بن الحسين: فإن اشترطا على جزء معروف لكل واحد منه| واشتر 
أحدهما أن له فضل أو أفراق معروفة عشرة أو عشرين أو أقل أو أكثر فالشركة فاسدة؛ لأن 
هذا غرر» ربا فسد الزرع ولم يحصل معه إلا هذه الأفراق التي اشتر ترطت فضلاً لأحدهما 
فيًخذها ويبطل رأس المال» فمن هاهنا كانت الشركة بهذا فاسدة لا أن دخلها شيء من 
الغرر فان علم با الحاکم قبل آن یزرعا نقض شر کتھاء وإن م یعلم ب] حتی فرغا کان 
ا لحب بينهيا على قدر ما أخرج كل واحد منه)ا وبطل ما اشترط صاحب الأثرة والفضل» 
وكذلك إن اشترط العامل أن يستنفق على الزرع أو يعلف دوابه من التبن كان ذلك كله 
شرطاً باطلاً يبطل الشركة مبتدأً بها ويطرح هذا الشرط إن تم الزرع ثم يطرحه بعد ذلك 
ويثبت الحَبّ والعلف وكله بينه)| على قدر ما أخرجا من البذر. 

قال بحيى بن الحسين عليه السلام: وإِن اث شترط آحدها على أن يخرج عن صاحبه ما 
يلزمه من الذري فهذا باطل لا بحل؛ لأنه غرر» لا يدري کم يأتي من التبن وکأنه اشتری ب 
آخرج الذري لا يدري كم هو ولا يدري يصلح آم يفسد يأتي بعد ذلك آم لا ياتي» فا کان 
على هذا السبيل فهو غرر» والغرر لا يجوز بين المسلمين» أو يسلم هيا عند عقدة ذلك أو 
علاما يطلب الشركة وابتديا بشركة صحيحة بشروط صحيحة» وإن م يعلما حتى كمل 
الزرع كان التبن بينها على قدر سهامه| وكان على الشريك الذي أخرج عنه الذري ذري 
مثل ذریه الذي خر جه عنه صاحبه. 

تمت المسائل والحمد لله وحده» وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى آهل بيته 
الطاهرين وسلم تسليمً كثيراًء وحسبنا الله وحده. 


۳١ 


المقدمة ys‏ 
التعريف بالمؤلف E O‏ 
نموذج من المخطوط E‏ 
نص الكتاب N‏ 
[المزارعة الصحيحة]: E‏ 
[من المزارعة الفاسدة]: SSG EDE‏ 
[المعاملة الصحيحة]: E‏ 
باب القول في المشاركة في كل عرق ضارب يؤتي كله كل عام E‏ 
باب القول في فساد ما يتعامل به والفرق في| بينهم E‏ 
باب القول في استرعاء المواشي ببعضها E O ot‏ 
باب القول في بیع ما في بطون الحیوان ورهنه قبل خرو جه o‏ 
باب القول في بيع الحيتان في الأنمار والبرك والحفر ES E DS‏ 
باب القول في بيع الطير واشترائه غير مأسور ولا مأخوذ E‏ 
باب القول في بيع العبد الآبق والضالة والشيء المسروق 1 
باب القول في بيع الألبان في ضروع الدواب E‏ 


۳۲ 


باب القول في السلم في طعام أرض بعينها أو شجر فواكه بأعيانها NEE‏ 
باب القول في السلم في الثياب من عمل عامل بعينه أو عمل رجل بعينه e‏ 
باب ني المزارعة أيضاً E E E aT‏ 
فهرس المحتويات EERE SK a iE REE ER‏ 


۲۳ 


